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الاقتراض التجاري طويل الأجل سيقفز إلى 9.5 مليارات دولار بنهاية 2018

»S&P«: الكويت ستلجأ لتسييل أصول لتمويل العجز
المستحقة، وبهذا يقدر صافي 
الاقتراض المطلوب بنحو 108 
مليارات دولار. وإذا أضفنا 
المبالغ المستحقة للمؤسسات 
الثنائية ومتعددة الأطراف، 
فإن إجمالي الديون سيصل 
إلى 860 مليار دولار، بمعدل 
ارتفاع سنوي 13 مليار دولار، 
أو بنحو 2%. مع ذلك، تتجه 
حصة الديون غير التجارية 
إلى الانخفاض  الرســمية 
الديون  11% من إجمالي  إلى 
السيادية حتى نهاية 2018، من 
12% في العام 2017، متوقعا 
أن تتراجع الديون التجارية 
قصيرة الأجل المستحقة إلى 
131 مليار دولار بنهاية هذا 

العام.
التقرير أن مصر  وأوضح 
ستواجه أعلى نسبة لتجديد 
الديون  الدين )بما في ذلك 
قصيرة الأجل( في المنطقة، 
الناتج  إلى 41% من  ستصل 
المحلي الإجمالي، تليها العراق 

)32%( ثم لبنان )%24(.
وتوقــع أن تقــوم كل من 
مصر والعراق والسعودية 
بإصدار حصة الأســد من 
التجارية  الديون الحكومية 
في المنطقة هذا العام )%26، 
19%، 17% علــى التوالــي(، 
على أن يصــل حجم هذه 
الإصدارات السيادية الثلاثة 
من سندات الدين إلى نحو 
113 مليار دولار، أو 62% من 
إجمالي الإصدارات، وأن تبقى 
الحصة الكبرى من الديون 
الثنائية ومتعددة الأطراف 
في منطقة الشرق الأوسط 
وشــمال أفريقيا في العام 
العراق  2018 من نصيــب 
)40% من الإجمالي(، ثم تأتي 
الأردن بعده كثاني أكبر متلق 

للتمويل الرسمي )%18(.

يحتاج الى 35 مليار دولار 
أو 19% من إجمالي الاقتراض، 
ثم السعودية التي من المتوقع 
أن تحتــاج الى اقتراض 31 
مليار دولار أو 17% من إجمالي 

القروض.
ومن المرجح أن ترتفع الديون 
التجارية المطلقة لدول منطقة 
الشرق الأوســط وشمال 
أفريقيا بنحو 21 مليار دولار 
إلى نحو 764 مليار دولار 
بنهاية 2018، مرتفعة 3% عن 

.2017
وقال التقريــر ان 40% من 
إجمالــي الاقتراض المتوقع 
الشــرق  لــدول منطقــة 
أفريقيا  الأوسط وشــمال 
العام قد يذهب لإعادة  هذا 
تمويل الديون طويلة الأجل 

الأرجح من حاجة الحكومات 
الخليجية للتمويل.

كمــا توقــع التقريــر أن 
التــي تصنفها  الحكومات 
في منطقة الشرق الأوسط 
أفريقيا ستقترض  وشمال 
نحــو 181 مليار دولار هذا 
العام من مصــادر تجارية 
محلية ودولية، وبهذا يكون 
الاقتراض قد انخفض بنحو 
العام  11 مليــار دولار عن 

الماضي.
المقترض  وتبقى مصر هي 
الأكبر حيث من المتوقع أن 
الى 46.4  تصل احتياجاتها 
مليــار دولار، أو 26% من 
إجمالي الاقتــراض طويل 
الأجل في المنطقة، يأتي بعدها 
العراق الذي من المتوقع أن 

إلى حد كبيــر على إصدار 
الديون بدلا من السحب من 
الأصول، فيما تظهر لدى كل 
أبوظبي والكويت تساويا إلى 
حد كبير بين إصدار الديون 

وتسييل جزء من أصولها.
آند  توقعــت وكالــة »إس 
بــي جلوبــال للتصنيفات 
بانخفــاض  الائتمانيــة« 
الاقتراض في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا %6 
خلال 2018 بعــد أن بلغت 
انخفاضه 30% في  نســبة 
العــام 2017. ويرجع ذلك 
بشكل رئيسي إلى إجراءات 
التي  المالية  ضبط الأوضاع 
اتخذتها جميع دول مجلس 
الخليج، بالإضافة إلى ارتفاع 
أسعار النفط التي ستقلل على 

نحو 19% من إجمالي الديون. 
الديون  وسترتفع نســبة 
للحكومات السيادية المصنفة 
بدرجــة A )رأس الخيمــة 
والسعودية( إلى نحو %20، 
مشيرا إلى انه نظرا لارتفاع 
حصة إصدارات سندات الدين 
للحكومات السيادية المصنفة 
المنطقة،  بدرجة أعلى فــي 
فإن حصة الديون التجارية 
للحكومات السيادية المصنفة 
بدرجة BBB أو أقل ستتراجع 
إلى 62% من إجمالي الديون، 
من 67% في التقرير السابق. 
وفيما يتعلق باستراتيجيات 
الحكومات المركزية لتمويل 
العجــز فــي دول مجلس 
التعاون الخليجي، فقد ركزت 
كل من قطر والبحرين وعمان 

توقع تقرير حديث لوكالة »إس 
آند بي جلوبال للتصنيفات 
الائتمانية« أن تقوم الكويت 
بإحــداث توازن في تمويل 
عجز موازنتها للعام المقبل 
بين إصدار الديون وتسييل 

جزء من أصولها.
وأوضح التقرير أن إجمالي 
التجاري طويل  الاقتراض 
الأجل للكويت ســيبلغ في 
عام 2018 نحو 9.5 مليارات 
دولار بزيادة عن مستوياته 
في 2017 البالغة 4.1 مليارات 
حيــث سيشــكل  دولار 
لعام  التجــاري  الاقتراض 
2018 نحو 5.2% من إجمالي 
التجاري طويل  الاقتراض 
الأجل لمنطقة الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا.
وأكد التقرير على أن إجمالي 
للكويت  التجارية  الديــون 
طويلــة وقصيــرة الأجل 
المتوقعــة بنهاية 2018 نحو 

31.1 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن الديون 
للكويت في  قصيرة الأجل 
عام 2017 شكلت 11.2% من 
الديون  الإجمالي وبلغــت 
بالعملة الأجنبية 34.8% فيما 
الديون طويلة الأجل  بلغت 

ثابتة السعر %88.8.
التوقعات  إن  التقرير  وقال 
تشــير إلى بلــوغ إجمالي 
الاقتراض التجاري السيادي 
طويل الأجل لدول مجلس 
التعاون الخليجي 68 مليار 
دولار في 2018، منخفضا 
من 80 مليار دولار في 2017.
وأضاف التقرير أنه يتوقع 
بالنسبة للعام 2018 أن تبلغ 
التجارية  الديــون  نســبة 
للحكومات السيادية المصنفة 
بدرجة AA والتي من بينها 
الكويــت وأبوظبي وقطر 

40 % من إجمالي 
الاقتراض قد تذهب 

لإعادة تمويل 
الديون طويلة 

الأجل

68 مليار دولار 
الاقتراض التجاري 

السيادي طويل 
الأجل لدول الخليج 

في 2018

أميركا تقف على الحياد في تمديد اتفاق »أوپيك« لخفض الإنتاج

»ميد«: سياسات ترامب تهدف
 إلى الهيمنة على أسواق النفط

محمود عيسى

قــال نائب وزيــر الطاقة 
برويليــت  دان  الاميركــى 
لمجلــة »ميــد« ان الحكومة 
الأميركيــة لا تعــارض ولا 
تؤيد اتفاقيــة ضبط انتاج 
النفط بين »أوپيك« والمنتجين 
من خارجها، والتي تســعى 
»أوپيك« الى تمديدها حتى 

العام 2019 وما بعده. 
وكان برويليــت يتحدث 
اثنــاء المؤتمــر الافتتاحــي 
الدولي  البتــرول  لأســبوع 
الــذي انعقــد في لنــدن في 
20 الجاري، مشــيرا الى ان 
الاتفاقية التي تؤيدها 24 دولة 
منتجة للنفط وتستحوذ على 
نحــو نصف الانتاج العالمي 
قد ساعدت على دعم الأسعار 

لفترة تجاوزت العام.
ان  برويليــت  وقــال 
سياســات الرئيــس دونالد 
ترامب تدعو الى »الهيمنة« 
الاميركية على اسواق الطاقة 
العالميــة ويقتضــي ذلك أن 
تصبح اميركا مصدرا صافيا 
للطاقة وموردا قياديا للغاز 
الطبيعي المســال للأسواق 

العالمية.
وأضــاف »نحــن بالفعل 
مصــدرون للغــاز الطبيعي 
وعلى وشك ان نكون مصدرا 
صافيا للطاقة، فإنتاج أميركا 
مــن النفــط يبلــغ حاليا 10 
ملايين برميل يوميا، كما ان 
استراتيجية الرئيس ترامب 
للطاقة تنطوي على التخلي 
عن الواردات وتشجيع الإنتاج 
لتلبية الطلب المحلي والعالمي 

المتزايــد، بالإضافــة الى ان 
صادرات الغاز تستحوذ على 

قدر كبير من الاهتمام.
وأوضــح ان تصديــر10 
ملايين قدم مكعبة يوميا من 
الغاز الطبيعي المسال سيبدأ 
تطبيقه بحلول العام 2020، 
وعندما يتعلق الأمر بتصدير 
الغاز الطبيعي المســال فإن 
الولايــات المتحدة ســتفتح 
ذراعيها للتعامل على اساس 
تجاري وســتبقى مستعدة 
وقادرة على تصديره إلى أي 

مكان في العالم.
وقالت المجلــة ان الدول 
الاطراف في الاتفاقية وعددها 
24 منتجــا حققــت التزامــا 
بنســبة 107% مــن الهــدف 
المرســوم لإنتاج عام 2017، 
وان هــذا الالتزام ارتفع الى 

133% فــي ينايــر 2018، وقد 
ســاعدت الاتفاقية على رفع 
اسعار النفط التي تجاوزت 
دولارا   60 المتوســط  فــي 

للبرميل هذا العام.
وختمــت »ميــد« بالقول 
ان النبــرة التي أســتخدمها 
برويليت تعكس تغيرا حادا 
فــي التركيز على سياســة 
الطاقة الأميركية منذ انتخاب 
الرئيس ترامــب عام 2016، 
حيث ينصب الآن على إزالة 
القيود المفروضة على الانتاج 
المحلي، ومع ذلك فإن ارتفاع 
أســعار النفط وان كان غير 
مرحب به من قبل المستهلكين 
فــي اميركا فإنه ســاهم في 
زيادة تحفيز الاستثمار في 
تعزيز الطاقة الإنتاجية من 

الهيدركروبونات.

مسعود حيات

3 مليارات دولار إجمالي الأصول

4.5 ملايين دولار أرباح
 »الخليج المتحد«  خلال 2017

أعلنــت شــركة الخليج 
المتحــد القابضة فــي بيان 
صحافي أمس عن نتائجها 
المالية للســنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2017، حيث بلغ 
الربــح الصافي 4.5 ملايين 
دولار، كما بلغ إجمالي الدخل 
قبل الفوائــد والمصروفات 
الأخرى 44.8 مليون دولار. 
وحافظت الشــركة على 
إجمالــي الأصــول بمبلغ 3 
مليارات دولار، حيث بلغت 
حقوق الملكية 541.6 مليون 
دولار. ولم يوصي مجلس 
إدارة الشركة بتوزيع أرباح 
عن السنة المنتهية في 2017.
وقــال رئيــس مجلــس 
إدارة شركة الخليج المتحد 
القابضة مسعود حيات: لقد 
كان 2017 عاما بارزا لشركة 

القابضة  الخليــج المتحــد 
المملوكة  التابعة  وشركتها 
بالكامل بنك الخليج المتحد. 
ومن شأن خطة إعادة الهيكلة 
التــي تم تنفيذهــا بالكامل 
أن تساعد مجموعة شركة 
الخليج القابضة على تحقيق 
النجاحات مع التركيز بشكل 
أكبــر علــى اســتثماراتها 
والخدمــات  الأساســية 
الاســتثمارية  المصرفيــة 

وخدمات إدارة الأصول.
ومن منظــور الربحية، 
إذا تم توحيد نتائج شركة 
الخليــج المتحد مــع نتائج 
بنك الخليج المتحد للسنة 
الكاملة في ميزانية واحدة، 
فستبلغ أرباح السنة 12.7 
مليون دولار )ديسمبر 2016: 
6.3 ملايــن دولار( وذلــك 

باعتبار الربح الموحد الذي 
ســجله بنك الخليج المتحد 
للتسعة أشهر المنتهية في 
30 ســبتمبر 2017 والبالغ 
8.3 ملايين دولار أي بزيادة 
أكثــر من 100٪ عــن نتائج 

العام 2016. 
وأضاف حيات: لقد أثبتت 
استراتيجية التنويع لدينا 
العائدات  والتركيــز علــى 
المتكررة مرة أخرى قوتها، 
حيث حققت شركة الخليج 
المتحد القابضة نتائج مربحة 
أخرى لهذه السنة على الرغم 
من التحديات التي تواجهها 
صناعة الخدمات المصرفية 
الاستثمارية، كما تمت زيادة 
استحقاق التزامات ديننا مع 
وجود قاعدة رأسمالية قوية.

يبدو الخلاف العالمي بين صانعي القرارات وأبرز المؤسسات المالية حول العالم على أشده 
بشــأن العملات الافتراضية حسبما ظهر في قمة بروكسل لمناقشة مستقبل العملات 
الرقمية. وبينما يصفها خبراء بالأكذوبة، يرى آخرون أنها تمثل مستقبل التعامل المالي 
عالميا، فيما ترى الأغلبية أنها تحتاج إلى قواعد تنظيمية أكثر وعدم تســرع لاعتمادها 
بشكل كلي. وفي سوق تدور قيمتها الإجمالية حول 500 مليار دولار، فإن المخاطر تبدو 
جمة على الاقتصاد العالمي في حال انهيــار العملات الرقمية الكامل. كما أن الغموض 
المحيط بتلك العملات، وتذبذباتها العنيفة نتيجة المضاربات، تدفع الكثير من الحكومات 

إلى الحذر منها.
وناقش ممثلون عن الهيئات الرقابية والبنوك المركزية 
والأطراف الفاعلة في سوق العملات الرقمية في بروكسل 
التوجهات بعيدة المدى للعملات الرقمية، ومعرفة ما إذا 

كان الإطار القانوني الحالي كافيا.
وكانت العملات الرقمية، وعلى رأسها »بيتكوين«، قد 
شهدت ذروة تألقها حتى ديسمبر الماضي، حين تخطى 
ســعر العملة 19 ألف دولار، صعودا من مستوى ألف 

دولار في مطلع العام الماضي.
وقالت أدينا فريدمان، رئيسة بورصة ناسداك الأميركية 
إن العملات الافتراضية التي باتت محط اهتمام كثيرين 
حول العالم »لا تخضع لأي قانون أو منطق طبيعي في 
ارتفاعها أو تراجع أسعارها«، متوقعة أن تأخذ الأسواق 
الأميركية موقفا معارضا وتبدأ بالضغط على المشرعين 

لتشديد الرقابة على تداولها.

فشلت كعملة.. مهمة كتكنولوجيا
قال محافظ بنك إنجلترا مارك كارني إن البيتكوين فشلت كعملة وفقا للمؤشرات المعيارية، 
وإنها ليســت مخزنا للقيمة أو وسيلة مفيدة لشراء الأشياء. لكن كارني أقر في الوقت 
ذاته أن التكنولوجيا التي تستند إليها العملة الرقمية الأشهر في العالم قد تكون مفيدة 

كوسيلة للتحقق من الصفقات المالية بطريقة غير مركزية.
أما فريتس تسوربروغ نائب رئيس المركزي السويسري فذكر أن إصدار عملة افتراضية 

من شــأنه أن يصعب أمورا من بينها مهمة مراعاة الاستقرار المالي، معربا عن اعتقاده 
بأن العملة الرقمية المتداولة لاتزال تتحرك في نطاق ضيق، وقال إنها غير مقبولة على 

نطاق واسع كوسيلة دفع، وقلما يمكن أن تخدم كوحدة حساب.

خطر على الصناعة المصرفية
لكن بعيدا عن الحذر المؤسسي، وفي تقرير يستشعر خطورتها على المصرفية العالمية، 
اعترف بنك »أوف أميركا«، الذي يعد واحدا من أكبر المؤسسات المالية في العالم، وللمرة 
الأولى، أن العملات الرقمية مثل البيتكوين وغيرها تمثل تهديدا كبيرا لأعماله بشــكل 
خاص وللبنوك بشكل عام، وكشف للهيئات التنظيمية 
بالولايات المتحدة أنه قد يكون »غير قادر« على التنافس 

مع الاستخدام المتزايد للعملات الرقمية.
وتعتبــر هذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها البنك 
بالعملات الافتراضية كـ »عامل خطر«، ويأتي هذا عقب 
تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي بأن هناك حالة 
هوس بالمضاربة فــي العملات الرقمية والتي وصفها 

بالخطيرة.

جوانب إيجابية
لكن مؤسسات كبرى ترى أن هناك جانبا مضيئا، حيث 
كشف تقرير صادر عن البنك الدولي أن العملات الرقمية 
يمكن أن تحدث تحولا جوهريا في طرق سداد المدفوعات 
وممارسة أنشطة الأعمال، موضحا أنه يمكن استحداثها 
كوسيلة لمكافحة الفساد. ومع أن معظم العملات الرقمية تكون هوية مستخدميها مجهولة، 
وتستخدم فحسب شــفرة لتحديد هوية المستخدم، فإنها من الممكن أن تشتمل على 

معلومات شخصية مثل رقم الهوية الخاص، وأن تجعل العملة الرقمية غير مجهولة.
وحسب تقرير البنك، فإنه يمكن استخدام العملة الرقمية على نحو أوسع، حيث تستطيع 
الحكومة أو المؤسسة الإنمائية استخدام عملة رقمية قائمة غير مجهولة الهوية، أو ابتكار 
عملة خاصة بها وإعطاءها اسما مثل »العملة النظيفة«، وقد تتحدد قيمة العملة الرقمية 

بعوامل السوق، ومن المستحب أن تكون مربوطة بعملة نقدية لتقليل التقلبات.

أوروبا تضعها تحت المجهر.. والبنوك التقليدية تخشى على مستقبلها

»العملات الرقمية«.. مخاوف وآمال وانقسام عالمي


